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  انعكاسات النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

  على التشریعات الوطنیة
  نصر الدین بوسماحة. د

  وهران جامعة، "أ"أستاذة محاضرة 
  :مقدمة 

جویلیة  17اعتمدت اتفاقیة روما المؤسسة للمحكمة الجنائیة الدولیة في 
عد مرور ستین یوما من ب 2002جویلیة  1، ودخلت حیز التنفیذ في 1998

تاریخ إیداع الصك الستین للتصدیق لدى الأمین العام للأمم المتحدة وفقا لما هو 
تعرف الاتفاقات . من نظام روما الأساسي 126منصوص علیه في المادة 

الدولیة بأنها تنشئ من ناحیة المبدأ حقوقا والتزامات بالنسبة للدول الأطراف عملا 
اهدات، وهو ما یسري على اتفاقیة روما، التي حددت بمبدأ نسبیة أثر المع

اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة في مواجهة الدول الأطراف أو الدول غیر 
  . 121الأطراف التي تقبل بذلك صراحة طبقا للمادة 

                                           
  الشروط المسبقة لممارسة الاختصاص: 12المادة  1
الدولـــة التـــي تصـــبح طرفـــا فـــي هـــذا النظـــام الأساســـي تقبـــل بـــذلك اختصـــاص المحكمـــة فیمـــا  -1

  .5یتعلق بالجرائم المشار إلیها في المادة 
، یجـــوز للمحكمـــة أن تمـــارس اختصاصـــها إذا 13 مـــن المـــادة) ج(أو ) أ(فـــي حالـــة الفقـــرة  -2

كانـــت واحـــدة أو أكثـــر مـــن الـــدول التالیـــة طرفـــا فـــي هـــذا النظـــام الأساســـي أو قبلـــت باختصـــاص 
  :3المحكمة وفقا للفقرة 
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وإذا توقفنا عند هاتین النقطتین، یمكن القول أنه لا یجوز للمحكمة 

صاصها خارج الحالات المنصوص علیها في الجنائیة الدولیة أن تمارس اخت
، ومن ثم فالدول غیر الأطراف لا تكون ملزمة بالتعاون مع المحكمة 12المادة 

في المقابل، . إلا في حدود ما توافق علیه بناء على إراداتها ومراعاة لسیاداتها
فخلاصة كهذه تبسط الأمور كثیرا، وتتجاهل طریقة أخرى لممارسة الاختصاص 

فقد أتاح نظام روما الأساسي لمجلس الأمن أن یحیل . المحكمةمن طرف 
بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، حالة على المدعي العام یبدو 

في هذه . قد ارتكبت 5فیها أن جریمة أو أكثر من الجرائم الواردة في المادة 
ن الدول الأطراف الحالة فالأمر یتعدى الاعتبارات السابقة، وتزول التفرقة ما بی

والدول غیر الأطراف، إذ تصبح المحكمة مختصة بمحاكمة مرتكبي الجرائم 
المحالة علیها حتى إذا قوبل ذلك بمعارضة الدولة التي یحمل المتهم أو المتهمون 

وقد لجأ مجلس الأمن الدولي إلى استعمال هذا الحق بموجب القرار . جنسیتها
                                                                                                      

الدولة التي وقع في إقلیمها السلوك قید البحـث أو دولـة تسـجیل السـفینة أو الطـائرة إذا كانـت ) أ(
  ن سفینة أو طائرة؛الجریمة قد ارتكبت على مت

  .الدولة التي یكون الشخص المتهم بالجریمة أحد رعایاها) ب(
، جـاز لتلـك 2إذا كان قبول دولة غیر طرف فـي هـذا النظـام الأساسـي لازمـا بموجـب الفقـرة  -3

الدولة، بموجب إعلان یودع لدى مسجل المحكمة، أن تقبل ممارسـة المحكمـة اختصاصـها فیمـا 
وتتعاون الدولـة القابلـة مـع المحكمـة دون أي تـأخیر أو اسـتثناء وفقـا . لبحثیتعلق بالجریمة قید ا

  .9للباب 
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ب انتهاكات خطیرة لحقوق الإنسان والقانون الذي أحال المتهمین بارتكا 15931
  .2على المحكمة الجنائیة الدولیة) السودان(الدولي الإنساني في إقلیم دارفور 

وبالنظر إلى ما تقدم، سواء تعلق الأمر بدولة طرف أو غیر طرف في 
اتفاقیة روما، فاحتمال وجود كل دولة في وضعیة تفرض علیها التعامل أو 

مة في إطار التحقیقات والمتابعات القضائیة التي تجریها وقد التعاون مع المحك
مثل هذا الاحتمال یتطلب من . یكون موضوعها أحد رعایا الدولة یبقى قائما

الدولة اتخاذ التدابیر اللازمة لمواجهة المستجدات، إضافة إلى أن الأمر لا یخرج 
واطنیها في حالة عن إطار قیام الدولة بواجباتها لتوفیر الحمایة اللازمة لم

  .تعرضهم لانتهاكات خطیرة
  : ضرورة اتخاذ التدابیر التشریعیة اللازمة:أولا 

لم یكن الدافع من وراء إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة هو الرغبة في 
إیجاد هیئة قضائیة بدیلة أو تجاوز دور القضاء الوطني في متابعة مرتكبي 

مكملة للمحاكم الوطنیة في الحالات التي الجرائم الدولیة، بقدر ما أنها جاءت 
فالمجتمع الدولي لم یصل إلى مرحلة یمكن . تعجز فیها عن ممارسة صلاحیاتها

                                           
 S/Res/ 1593 (2005).. 2005مارس  31صدر قرار مجلس الأمن الدولي في  1
انتهت التحقیقات التي باشرها المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة بناء على قرار الإحالة  2

شخصا،  50ي قضیة دارفور، بإعداد لائحة تهم شملت أكثر من الصادر عن مجلس الأمن ف
من بینهم أحمد محمد هارون وزیر الدولة السابق بوزارة داخلیة الحكومة السودانیة، وعلى 
كوشیب قائد میلیشیا الجنجوید، باعتبارهما یتحملان المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم ضد 

  .الإنسانیة وجرائم الحرب المزعومة
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خلالها الادعاء بزوال فكرة السیادة، التي لا زال عدد كبیر من الدول یتمسك بها 
. في تبریر استئثاره باختصاصات معینة ورفض كل منافسة خارجیة في ممارستها

أثمرت الجهود الرامیة إلى تأسیس قضاء دولي جنائي بتحقیق الغایة التي وإذا 
سعت إلیها عبر مفاوضات روما، فذلك لا یعني أنها لم تصطدم بعقبات مختلفة، 
كان لها أثر واضح في الحد من بعض الأفكار والأطروحات التي رافقت 

سیس هیئة المناقشات الخاصة بتأسیس المحكمة، خاصة إذا علمنا أن فكرة تأ
قضائیة دولیة جنائیة طرحت من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة منذ عام 

وهي فكرة تبلورت ضمن الأشغال والتقاریر التي كانت تعدها لجنة . 1948
القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، والتي انتهت بجملة من الاستنتاجات 

نائیة دولیة لا بد أن یأخذ بعین الأساسیة، منها أن أي اقتراح لإنشاء محكمة ج
الاعتبار المقاومة التي یمكن أن یواجهها من جانب الدول، ویجب في هذا الإطار 

 .1تفادي أي انتقاص أو تقویض لسیادات الدول بفعل المحكمة
ولتجاوز هذه المشكلة، اقترحت لجنة القانون الدولي اعتماد مبدأ 

وهي مقتبسة من . ة لم یعمل بها سابقاالاختصاص التكمیلي، باعتبارها فكرة جدید
تندرج هذه . تنامي وتطور العلاقة متزایدة الأهمیة بین الدول والمنظمات الدولیة

العلاقة، ضمن مسعى إیجاد إطار من التعاون بین أشخاص القانون الدولي، بدلا 
من أن یقوم نوع من التنافس فیما بینها، إذ نشأ عن الدور الذي أصبحت تؤدیه 

ظمات الدولیة من غیر الدول، تصور جدید للنظام الدولي، وتوزیع الحقوق المن
                                           

المجلــة الدولیــة " الاختصــاص القضــائي التكمیلــي والقضــاء الجنــائي الــدولي " ار ســولیرا أوســك 1
 .167، ص 2002للصلیب الأحمر، مختارات من أعداد 
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وهو توجه یستجیب إلى مطالب الدول التي سعت إلى . والمسؤولیات والمهام
  .1تفادي نمط المحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة

نتیجة لذلك أكد النظام الأساسي من جهة على واجب الدول في القیام 
وإذ " من الدیباجة أنه  6كبي الجرائم الدولیة، وورد في الفقرة بدورها لمعاقبة مرت

تذكر بأن من واجب كل دولة أن تمارس ولایتها القضائیة الجنائیة على أولئك 
ومن جهة ثانیة، وضع آلیات لمراقبة تنفیذ ". المسؤولین عن ارتكاب جرائم دولیة 

إن التزمت الدولة الطرف ف. الدول لالتزاماتها الناشئة بموجب نظام روما الأساسي
بإجراء  -إذا تمت الإحالة من طرف مجلس الأمن  -أو الدولة غیر الطرف 

التحقیقات في الجرائم المزعومة، ومتابعة المتهمین قضائیا إن توفرت الأدلة على 
ذلك فلا مجال لتدخل المحكمة، وفقا لمبدأ عدم جواز محاكمة الشخص عن 

. من نظام روما الأساسي 20لیه في المادة الجریمة ذاتها مرتین المنصوص ع
إذن فالأولویة تعطى للقضاء الوطني وعلى المحكمة أن تراعي شروط مقبولیة 

ویظل المدعي . 2من النظام الأساسي 17الدعوى المنصوص علیها في المادة 
                                           

 .166المرجع نفسه، ص  1
  .من النظام الأساسي، تقرر المحكمة أن الدعوى غیر مقبولة إذا تبین لها أن 17طبقا للمادة  2

  ...یق أو المقاضاة في الدعوى دولة لها اختصاص علیهاإذا كانت تجري التحق - أ  
إذا كانت قد أجرت التحقیق في الدعوى دولة لها اختصاص علیها وقررت الدولة عدم  -ب 

  ...مقاضاة الشخص المعني
إذا كان الشخص المعني قد سبق أن حوكم على السلوك موضوع الشكوى، ولا یكون من  -ج 

  .20من المادة  3طبقا للفقرة الجائز للمحكمة إجراء محاكمة 
  .إذا لم تكن الدعوى على درجة كافیة من الخطورة تبرر اتخاذ المحكمة إجراء آخر -د 
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العام على اتصال بمختلف الجهات المعنیة، وإذا تبین له من خلال المعلومات 
عها، أن الإجراءات الوطنیة لا تضمن محاكمة نزیهة للمتهم، بسبب التي یقوم بجم

انعدام الرغبة أو انعدام القدرة، فیجوز للمحكمة أن تتجاوز اختصاص القضاء 
الوطني، إلا إذا تبین أن المتهم قد حوكم من قبل محاكمة عادلة أو أن الأفعال 

  .قضیةلیست على درجة كافیة من الخطورة تبرر نظر المحكمة في ال
ومن هنا تظهر أهمیة تكییف المنظومة التشریعیة الوطنیة لتستجیب 

. لمتطلبات القانون الدولي الجنائي، وفق ما هي مدونة في نظام روما الأساسي
وذلك تحت طائلة اعتبار عدم احتواء المنظومة التشریعیة الوطنیة على ما یسمح 

الإنسان والقانون الدولي  بإجراء محاكمات لمرتكبي الانتهاكات الخطیرة لحقوق
الإنساني وفق المعاییر الدولیة، بمثابة قرینة على عدم القدرة أو عدم توفر الرغبة 

  .في إجراء المحاكمة، التي تعطي للمحكمة الحق في تجاوز القضاء الوطني
یتعلق الأمر هنا بمدى حسن نیة الدولة في ممارسة : عدم الرغبة -أ 

إن التزام . ومحاكمة مرتكبي الجرائم الدولیة اختصاصها القضائي، في تعقب
الدولة لا یتوقف عند افتتاح إجراءات التحقیق في الجرائم المرتكبة، أو حتى 
إصدار بعض الأحكام بالإدانة أو البراءة، بل یتعداها إلى توجیه الإجراءات 
القضائیة المتخذة في مسارها الصحیح، وخاصة ما یتعلق بالبحث عن المسؤولین 

  .1حقیقیینال
                                           
1 Mireille DELMAS-MARTY « la CPI et les interactions entre droit 
international pénal et droit pénal interne à la phase d'ouverture du 
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تتأكد المحكمة من انعدام رغبة الدولة في إجراء محاكمة فعلیة، إذا تبین   
  :، وهي2فقرة  17لها توفر واحد أو أكثر من الأمور المبینة في المادة 

   
إذا كانت التدابیر المتخذة تهدف إلى حمایة الشخص المعني من  -

  .5المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الواردة في المادة 
دوث تأخیر لا مبرر له مقارنة بأصول المحاكمات المعترف بها طبقا ح -

 . للقانون الدولي، یتعارض مع نیة تقدیم الشخص للعدالة
اتخاذ الإجراءات بشكل غیر مستقل یتعارض مع نیة تقدیم الشخص إلى  -

 . العدالة
  

وتعد هذه المسألة صعبة، نظرا لأن الأمر یتعلق بتوجیه اتهام خطیر للدولة، 
ولم تخف بعض الوفود المشاركة . ستند على سوء نیتها في إجراء محاكمة فعلیةی

في مفاوضات روما خشیتها من عدم موضوعیة المحكمة في إثبات سوء نیة 
شكوك تعززها بعض التقاریر الصادرة عن منظمات حكومیة أو غیر . 1الدولة

                                                                                                      
procès pénal ». Série de conférence du bureau du procureur, 11 Mars 
2005, La Haye, p 03. 

  .179أوسكار سولیرا، المرجع السابق، ص  1
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یة یوجد بها حكومیة، تعبر عن توجه معین في تصنیف الدول، إلى دول دیمقراط
  .1قضاء نزیه، ودول غیر دیمقراطیة یوجد بها قضاء موجه أو غیر مستقل

یتعلق الأمر في هذه الحالة بالدولة التي لیست لدیها وسائل : عدم القدرة -ب 
كافیة لجمع الأدلة اللازمة أو القبض على المتهمین، مما یجعلها غیر قادرة على 

. 2فیر محاكمات تستجیب للمعاییر الدولیةإجراء التحقیقات المناسبة، وضمان تو 
وعلى خلاف عدم الرغبة فالأمر لا ینطوي على سوء نیة لدى الدولة، بل هو 

تعود حالة عدم القدرة إلى تعرض النظام القضائي للدولة إلى . خارج عن إرادتها
انهیار كلي أو جزئي لعوامل مختلفة، كحرب أهلیة أو دولیة أو بسبب عدم احترام 

ط التي تضمن محاكمة عادلة وفقا لأصول المحاكمات المعترف بها طبقا الشرو 
للقانون الدولي، أو بسبب قلة الإمكانیات التي تسمح بإحضار المتهم وحسن سیر 

كما تتوفر حالة عدم . التحقیق لجمع الأدلة والشهادات الضروریة لإدانة المتهم
اضطلاع الدولة بدورها  القدرة في دعوى معینة نتیجة لأي سبب آخر، یحول دون

  .واتخاذ الإجراءات المناسبة
وقد تمت الإشارة إلى حالتي عدم القدرة وعدم الرغبة، في تقریر لجنة   

الأمم المتحدة المكلفة بالتحقیق في إقلیم دارفور، التي رأت في الأحداث التي 
                                           

یظهر هذا النوع من التصنیف بالأخص في التقاریر التي تصدرها المنظمات المعنیة بحقوق  1
لفدرالیة الدولیة لحقوق الإنسان، كمنظمة العفو الدولیة، أو منظمة هیومان رایت ووتش، أو ا

وهي منظمات أصبح لها دور كبیر على المستوى العالمي، مكنها من التأثیر في . الإنسان
  .مختلف المجالات والمناسبات

  .179أوسكار سولیرا، المرجع السابق، ص  2
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وقعت بدارفور ما یبرر تدخل مجلس الأمن لإصدار قرار إحالة على المحكمة 
أسست اللجنة محتوى تقریرها على أن السودان غیر راغب في . 1جنائیة الدولیةال

إجراء تحقیقات نزیهة في الجرائم المرتكبة، كما أنه یوجد أیضا في حالة عدم 
القدرة، مما یتطلب تجاوز القضاء الوطني ومنح الاختصاص مباشرة إلى 

إثبات قدرتها ورغبتها  ولتفادي هذا الأمر، حاولت الحكومة السودانیة. 2المحكمة
                                           

  .2005جانفي  25قدم التقریر إلى مجلس الأمن من طرف الأمین العام للأمم المتحدة في  1
للتقریر الذي أعدته اللجنة فإن تطبیق مبدأ الاختصاص التكمیلي یجد كل مبرراته في وفقا  2

  :هذه الحالة، بالنظر إلى
  .ارتكاب جرائم تهدد السلم والأمن -
صعوبة التحقیق والمتابعة میدانیا بالنسبة للأشخاص الموجودین في مراكز السلطة،  -

  .ویسیطرون على أجهزة الدولة
محكمة الجنائیة الدولیة لإقناع المسؤولین الحكومیین وقادة التمرد للخضوع استغلال سلطة ال -

  .إلى إجراءات التحقیق والمتابعة القضائیة إن اقتضى الأمر ذلك
  .الاستفادة من الضمانات التي توفرها التشكیلة الدولیة للمحكمة والقواعد المطبقة من طرفها -
  .إمكانیة التدخل المباشر -
ءات وقلة التكالیف المترتبین على اللجوء إلى المحكمة الجنائیة الدولیة، مقارنة سرعة الإجرا -

  .ببطء الإجراءات وارتفاع تكالیف إنشاء محكمة خاصة
ورغم ذلك لم یستبعد التقریر بشكل نهائي دور القضاء الوطني في ممارسة اختصاصه على 

عدة القضاء الوطني على القیام الجرائم المرتكبة، حیث تضمن توصیة للمجموعة الدولیة لمسا
إلا أن ممارسة القضاء الوطني لصلاحیاته یبقى متوقفا على إثبات توفر الرغبة والقدرة . بمهامه

شخصا، اتهموا بالوقوف  51، خاصة وأن التقریر تضمن قائمة لـ 17اللازمتین طبقا للمادة 
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في إجراء محاكمة عادلة لكل من یثبت تورطه في ارتكاب جرائم خطیرة في إقلیم 
دارفور، عن طریق إنشائها لمحاكم خاصة بالجرائم المرتكبة في الإقلیم، وهو ما 
لم یكن كافیا في نظر المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة، الذي أصدر بتاریخ 

لائحة اتهام ضد عدد من المواطنین السودانیین رغم رفض  2007فبرایر  27
  .الحكومة السودانیة لاختصاص المحكمة

وسواء تعلق الأمر بدولة طرف أو دولة غیر طرف، فبمجرد أن تشرع 
أجهزة المحكمة في مباشرة اختصاصها على الجرائم المزعومة، یقع على الدولة 

وهي مرحلة قد . طلبات التي توجهها لهاالمعنیة التزام بالتعاون مع المحكمة في ال
تضع الدولة أمام صعوبات قانونیة، بالنظر إلى تعارض بعض أحكام اتفاقیة 

  .روما مع القوانین الوطنیة
  :التعارض بین اتفاقیة روما والقوانین الوطنیة: ثانیا

تحدد دساتیر أغلب الدول في العالم آلیات مسبقة لمراقبة مدى دستوریة  
وتمثل عملیة . الدولیة قبل أن تصادق علیها أجهزة الدولة المختصةالمعاهدات 

الرقابة المسبقة إجراء إحتیاطیا لحمایة المنظومة التشریعیة الوطنیة من الآثار أو 
الانعكاسات السلبیة، التي قد تنجر عن المصادقة على اتفاقیات دولیة تتعارض 

قابة المسبقة بموجب المادة وقد أخذت الجزائر بهذا النوع من الر . مع الدستور
من الدستور، التي منحت المجلس الدستوري صلاحیة الفصل في دستوریة  165

 28ورغم إقدام الجزائر على التوقیع على اتفاقیة روما في . المعاهدات والقوانین
                                                                                                      

ص من عدمه، یصبح بمثابة وراء الجرائم المرتكبة، مما یعني أن التحقیق مع هؤلاء الأشخا
  .معیار على نزاهة الإجراءات المتخذة
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، فهي لم تقدم بعد على المصادقة علیها، كما أنها لم تلجأ لحد 2000دیسمبر 
  .مجلس الدستوري حول دستوریة الاتفاقیة المعنیةالآن إلى استشارة ال

وفي انتظار ذلك، لا ضیر من التوقف عند بعض النقاط التي یسجل   
فیها تعارض واضح ما بین اتفاقیة روما والقوانین الوطنیة، والتي قد یكون لها 
تأثیر على أجهزة الدولة في اتخاذ قرار المصادقة على الاتفاقیة أم لا على ضوء 

بعض الأنظمة المقارنة التي استنفذت فیها جمیع خطوات المصادقة على  تجارب
  .الاتفاقیة

طبقا للدستور الجزائري، یتمتع بعض المسؤولین في الدولة كرئیس : الحصانة –أ 
بحصانة قضائیة تعفیهم من المحاكمة  2وأعضاء البرلمان 1الدولة ورئیس الحكومة

تبارات وظیفیة، أي أن الغرض منها هذه الحصانة مقررة لاع. عن بعض الأفعال
هو تسهیل مهمة المعني بالأمر في أداء وظائفه الرسمیة، ولهذا فإن الحصانة 
تعد من الحقوق الوظیفیة التي یكتسبها الشخص بمجرد تولیه منصبا معینا یوفر 

وهي مسألة تتفق فیها القوانین الوطنیة مع القانون . القانون لصاحبه حمایة خاصة
قرار المحكمة العلیا الأمریكیة في قضیة : والأدلة على ذلك كثیرة منهاالدولي، 

حیث أكدت المحكمة أن الحكمة من الحمایة  19793فیري ضد أكیرمان عام 
                                           

 .من الدستور الجزائري 158المادة  1
 .من الدستور الجزائري 111، 110، 109المواد  2

3 FERRI v. ACKERMAN, 444 U.S. 193 (1979)  
«… The societal interest in providing such public officials with the maximum ability 
to deal fearlessly and impartially with the public at large has long been recognized as 
an acceptable justification for official immunity. The point of immunity for such [444 
U.S. 193, 204] officials is to forestall an atmosphere of intimidation that would 
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الخاصة التي تمنح لبعض المسؤولین، هي لغرض تجنیبهم الوقوع في حالة من 
ا تقریر الحرج تعیقهم في أداء مهامهم، وهي نفس الخلاصة التي توصل إلیه

التي كلفت بإعداد تقریر حول المسؤولیة الجنائیة لرئیس  1اللجنة الرئاسیة
  .2الجمهوریة في فرنسا

من دیباجة اتفاقیة  3أما على المستوى الدولي، فقد ورد في الفقرة الرابعة
أن الهدف من تقریر الحصانات والامتیازات  1961فیینا للعلاقات القنصلیة لعام 

وهو ما . 4لفعال للوظائف ولیس إفادة الأشخاص المتمتعین بهاهو ضمان الأداء ا
، حیث 535أقرته محكمة العدل الدولیة في قضیة الكونغو ضد بلجیكا في الفقرة 

                                                                                                      
conflict with their resolve to perform their designated functions in a principled 
fashion ».   

 4تعرف كذلك باسم لجنة الحكماء، وهي لجنة أسست بموجب مرسوم رئاسي صادر بتاریخ  1
من  68لدراسة المركزالقانوني لرئیس الجمهوریة الفرنسیة على ضوء المادة  2002جویلیة 

 .1958دستور عام 
2 Pierre AVRIL, rapport de la commission de réflexion sur le statut pénal du président 
de la république, p 26. 

  . 1961أفریل  18من دیباجة اتفاقیة فیینا للعلاقات القنصلیة المبرمة بتاریخ  4الفقرة  3
الأداء  صانات لیس إفادة الأفراد وإنما ضمانوإذ تدرك أن القصد من هذه الامتیازات والح"

  ".الفعال لوظائف البعثات القنصلیة بالنیابة عن دولها
4 Christian DOMINICE « quelques observations sur l’immunité de juridiction pénale 
de l’ancien chef d’état ». In revue générale de droit international public, tome 103/ 
1999 n°2, p 301. 
5 Par 53 : 
« En droit international coutumier, les immunités reconnues aux ministre des affaires 
étrangères ne lui sont pas accordées pour son avantage personnel, mais pour lui 
permettre de s’acquitter librement de ses fonctions pour le compte de l’état qu’il 
représente. » 



 انعكاسات

88 
 المجلة النقدیة

أكدت أن الحصانات التي یمنحها القانون الدولي العرفي لوزیر الخارجیة لیست 
  .1سبلأغراض شخصیة، وإنما بقصد تمكینه من أداء مهامه بالشكل المنا

ولما كان من المسلم به أن الحصانة جعلت لتمكین الشخص من أداء 
وظائفه الرسمیة في أحسن الظروف، فإن تجاوز حدود الوظیفة یبرر عدم الأخذ 
بمبدأ الحصانة، ومن ثم إخضاع المسؤول الذي تجاوز حدود الوظیفة إلى 

ناءات من مبدأ وتتباین القوانین الوطنیة في وضعها للاستث. المتابعة القضائیة
الحصانة، وباختلاف درجة المسؤول المتهم، فإذا تعلق الأمر برئیس الدولة مثلا، 
نجد أن القوانین الوطنیة تتراوح في تحدیدها ما بین الخیانة العظمى والمخالفة 
المتعمدة للدستور والجنایات الخطیرة، أما بقیة المسؤولین وأعضاء البرلمانات 

في حین فرضت طبیعة المجتمع . فعالا أخرى أقل خطورةفیمكن توسعتها لتشمل أ
الدولي والتحدیات التي أصبح یواجهها، إضافة إلى ضرورات الحفاظ على 
استقرار العلاقات الدولیة، حصر الاستثناءات التي ترد على مهما كان المتهم، 

  .من اتفاقیة روما 27وهو ما أخذت به المادة 
لأي شخص اتهم بالمسؤولیة عن ارتكاب  طبقا لهذه المادة، فإنه لا یجوز

واحدة من أخطر الجرائم الدولیة، وهي جریمة العدوان، جریمة الإبادة، الجرائم 
وقد ورد . ضد الإنسانیة أو جرائم الحرب، أن یدفع بالحصانة لتفادي المحاكمة

بصیغة عامة لا تدع أي مجال للشك في عدم الاعتداد بالصفة  27نص المادة 
  :ي متهم، حیث نصت على أنهالرسمیة لأ

                                           
1 Affaire relative au mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (république démocratique du 
Congo contre Belgique). 14 Février 2002. 
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یطبق هذا النظام الأساسي على جمیع الأشخاص بصورة متساویة دون  -  1" 
وبوجه خاص، فإن الصفة الرسمیة للشخص، . أي تمییز بسبب الصفة الرسمیة

سواء كان رئیسا لدولة أو حكومة أو عضوا في حكومة أو برلمان أو ممثلا 
ي حال من الأحوال من المسئولیة الجنائیة منتخبا أو موظفا حكومیا، لا تعفیه بأ

بموجب هذا النظام الأساسي، كما أنها لا تشكل، في حد ذاتها، سببا لتخفیف 
  .العقوبة

لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائیة الخاصة التي قد ترتبط بالصفة  - 2
 الرسمیة للشخص، سواء كانت في إطار القانون الوطني أو الدولي، دون ممارسة

  ."المحكمة اختصاصها على هذا الشخص 
هذه المادة، وإن لم تلغ كلیة مبدأ الحصانة الذي یبقى نافذا فیما یخص 
الأفعال التي لا تكیف على أنها واحدة من الجرائم الدولیة المشار إلیها في المادة 

من اتفاقیة روما، فإنها تتعارض مع النصوص الخاصة بالحصانة في القوانین  5
فعلى الرغم من درجة الخطورة العالیة لتلك الجرائم، لم یتم النص علیها . الوطنیة

في القوانین الوطنیة لعدد من الدول، مما یجعل من هذه  المسألة إحدى أهم نقاط 
التعارض ما بین اتفاقیة روما والقوانین الوطنیة، التي یتعین علیها أن تأخذ بعین 

دولي، والقاضي بعدم الاعتداد بالصفة الاعتبار المبدأ الذي كرسه القانون ال
  .الرسمیة للمتهم في حالة راتكاب جرائم دولیة

تتوقف فعالیة المحكمة في أداء وظائفها على مدى : تقدیم المواطنین –ب 
التعاون الذي تتلقاه من جانب الدول، وهي مسألة جد مهمة في عمل المحكمة 

تضمن تنفیذ القرارات والأوامر  بالنظر إلى عدم تمتعها بأجهزة أمنیة خاصة بها،
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ومن بین النقاط التي تحتاج فیها المحكمة إلى تعاون الدول، . التي تصدرها
  .1القبض على الأشخاص المتهمین وتقدیمهم إلى المحكمة

من نظام روما الأساسي، یجوز للمحكمة  89فبالاستناد إلى نص المادة 
قدیمه إلى المحكمة لغرض أن توجه طلبا لدولة ما بالقبض على شخص معین وت

محاكمته، وقد یحدث أن یكون الشخص المعني بطلب القبض من مواطني الدولة 
مثل هذا الطلب یتعارض مع القوانین الوطنیة لأغلب الدول، . الموجه إلیها الطلب

. التي تحظر بموجب نصوص قانونیة صریحة تسلیم مواطنیها إلى سلطات أجنبیة
یجوز " من قانون الإجراءات الجزائیة أنه  696المادة  ففي القانون الجزائري تنص

ویبدو من ..." للحكومة الجزائریة أن تسلم شخصا غیر جزائري إلى حكومة أجنیة 
خلال هذه المادة أن التسلیم یخص فقط الأشخاص الذین یحملون جنسیة غیر 

جراءات جزائریة، ویكون ذلك بناء على شروط حددتها المواد اللاحقة من قانون الإ
  .الجزائریة

فإذا قبلت دولة معینة الالتزام بأحكام اتفاقیة روما كأن تصبح طرفا في 
الاتفاقیة أو تصدر إعلانا تقبل بموجبه اختصاص المحكمة، فإن ذلك یعني أنها 

وتجدر الإشارة إلى . رتبت استثناء عن حظر تسلیم مواطنیها لأیة سلطة أجنبیة
یجد أي تعارض في هذه النقطة ما بین اتفاقیة  أن المجلس الدستوري الفرنسي لم

                                           
ة مѧا شخصѧا دولѧما بین التسلیم والتقѧدیم، وعѧرف التقѧدیم بأنѧھ نقѧل  فرق نظام روما الأساسي 1

نقѧل دولѧة مѧا شخصѧا إلѧى دولѧة أخѧرى ، أمѧا التسѧلیم، فھѧو النظѧام الأساسѧيمة عملا بإلى المحك
 نظѧام رومѧا الأساسѧيبموجب معاھدة أو اتفاقیة أو تشریع وطنѧي، وھѧو نظѧام مسѧتبعد بموجѧب 

  .باعتباره لا ینظم العلاقات ما بین الدول
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، مبررا ذلك بأن تقدیم المواطن یتم إلى المحكمة ولیس 1روما والقانون الفرنسي
التسلیم هو قیام دولة " إلى حكومة أجنبیة، وهذا من منطلق التعریف القائل بأن 

إلا ".  2بتقدیم أي شخص من غیر مواطنیها إلى حكومة أجنبیة بناء على طلبها
أن قرار المجلس الدستوري یتجاهل في هذه النقطة، أن ممارسة الدولة 
لاختصاصها القضائي على رعایاها یمثل أحد مظاهر سیادتها، وهو ما یرجح 

وهي . أكثر جانب التعارض ما بین القوانین الوطنیة واتفاقیة روما في هذه المسألة
ر طرف وترفض حالة قد تبرز بوضوح إذا كان الطلب موجها لدولة غی

  .اختصاص المحكمة، كما هو الحال بالنسبة للسودان في قضیة دارفور
یضاف إلى ما تقدم، أن قبول الدولة تقدیم مواطنیها إلى المحكمة، 
یفترض تحدید الجهة المختصة باتخاذ القرار والإجراءات المتبعة في ذلك، 

كثر تأهیلا للفصل في وتعد المحاكم أ. باعتبارها مسألة شدیدة الحساسیة والخطورة
وإذا كانت الدولة طرف . 3هذه المسألة، التي ینبغي أن تستند على حكم قضائي

أو موافقة على اختصاص المحكمة، فإن هذا الأمر لا یطرح إشكالا من الناحیة 
القانونیة، أما إذا كانت المحكمة تمارس اختصاصها على أساس الإحالة من 

القدرة أو عدم الرغبة، فإن ذلك یطرح  طرف مجلس الأمن وتوفر حالة عدم
                                           
1 Décision n° 98-408 DC du 22 janvier 1999. Traité portant statut de la Cour pénale 
internationale. 
2François Luchaire « la cour pénale international et la responsabilité du chef de l’état 
devant le conseil constitutionnelle ». In Revue de droit public, n°2 paris 1999, p 466.  

جھات المختصة باتخاذ القرار في قانون حدد المشرع الجزائري إجراءات التسلیم وال 3
 .وما بعدھا 702الإجراءات الجزائیة، مادة 
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إشكالا بخصوص اختصاص المحاكم الوطنیة في إصدار قرار التقدیم، على 
  .أساس أن القضاء الوطني غیر راغب أو غیر قادر على القیام بدوره

یعرف التقادم بأنه مضي فترة زمنیة معینة من تاریخ ارتكاب : تقادم الجرائم –ج 
وبة دون تنفیذها، مما یؤدي إلى سقوط الحق في متابعة الجریمة أو الحكم بالعق
ومن هذا التعریف یتضح أن التقادم في القانون الجنائي . المتهم أو تنفیذ العقوبة
وقد أخذ القانون الجزائري . تقادم الدعوى  وتقادم العقوبة: ینقسم إلى نوعین، هما

ختلاف التكییف القانوني بهاذین النوعین من التقادم، وحدد مدده القانونیة بحسب ا
للجریمة محل المتابعة، ومیز في ذلك ما بین المخالفة والجنحة والجنایة، وجعل 

كما رتب استثناءات فیما یخص . 1مدة تقادم العقوبة أطول من مدة تقادم الدعوى
  .بعض الجرائم، التي استبعدت من تطبیق مبدأ التقادم، كجرائم الإرهاب

  
لا شك أن التكییف القانوني للجرائم الدولیة المنصوص علیها في المادة 

من اتفاقیة روما یرقى إلى درجة الجنایة طبقا للقانون الجزائري، والجنایات  5
وإذا توقفنا عند الدافع من وراء . خاضعة بدورها إلى التقادم حسب نفس القانون
تمثل في أن طول الفترة الزمنیة الأخذ بمبدأ التقادم، نجد أن المبرر الأساسي ی

یؤدي إلى إضعاف الوظیفة القمعیة، لما قد یترتب عنها من احتمال اختفاء الأدلة 
غیر أن مثل هذا المبرر لا یعد كافیا للأخذ بالتقادم فیما یخص . وصعوبة جمعها

الجرائم الدولیة، بالنظر إلى وجود مبررات أخرى تتعارض مع فكرة التقادم والتي 
وهي . أساسا بالخطورة العالیة لهذا النوع من الجرائم والنتائج المترتبة عنها ترتبط

                                           
 .من قانون الإجراءات الجزائیة 615و 614و  613و 612المواد  1
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نفس الدوافع التي أدت بالمشرع الجزائري إلى وضع بعض الاستثناءات من مبدأ 
  .التقادم

ورغم وجود الكثیر من المبررات التي تدعو إلى عدم الأخذ بمبدأ التقادم 
م یحظ بالفاعلیة إلا بعد ما یزید عن عقدین في الجرائم الدولیة، إلى أن تأثیرها ل

وكان ینبغي الانتظار إلى غایة تاریخ . من التجربة المریرة للحرب العالمیة الثانیة
، لوضع اتفاقیة خاصة بعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد 1968نوفمبر  26

حیث من الدیباجة،  3، التي أقرت بشكل رسمي هذا الفراغ في الفقرة 1الإنسانیة
وإذ تلحظ خلو جمیع الإعلانات الرسمیة والوثائق والاتفاقیات، " ورد فیها أنه 

المتصلة بملاحقة ومعاقبة جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة، من أي 
ومهما كانت الأسباب التي أدت إلى خلو الوثائق ". نص على مدة للتقادم 

 1968، یمكن القول أنه ابتداء من عام والاتفاقیات الدولیة من النص على التقادم
أدرج ضمن قواعد القانون الدولي، وبلغ أقصى درجات تطوره من خلال اتفاقیة 

ضمن المبادئ العامة للقانون الجنائي،  29روما التي نصت علیه في المادة 
لا تسقط الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بالتقادم أیاً " والتي جاء فیها 

سواء كانت أحكام التقادم هذه، منصوص علیها في القوانین ". امه كانت أحك
الوطنیة أو تستند إلى أحكام القانون الدولي، فهي غیر نافذة في مواجهة المحكمة 
الجنائیة الدولیة، وینبغي على الدول أن تستبعدها من التطبیق أمام محاكمها 

  .الوطنیة في القضایا المتعلقة بارتكاب جرائم دولیة
  

                                           
1 Pierrette PONCELA « l’imprescriptibilité ». In Hervé Ascencio – Emmanuel Decaux 
– Alain Pellet, droit international pénal, édition. A. Pedone, 2000, p 887. 
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من المظاهر التي تعكس سیادة : تحقیقات المدعي العام في أقالیم الدول –د 
الدولة، استئثارها بسلطة إجراء التحقیقات حول الجرائم المرتكبة فوق إقلیمها، 
باستثناء ما تسمح به من صلاحیات محدودة لأجهزة تابعة لدولة ثانیة في إطار 

ظمة دولیة نتیجة الالتزامات المترتبة التعاون ما بین الدولتین، أو لجان تابعة لمن
عن العضویة فیها أو تنفیذا لقرارات صادرة عن أجهزة مختصة تابعة لمنظمة 

 .دولیة، كالقرارات التي یصدرها مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة
 54ولا یخرج نظام روما الأساسي عن هذا الإطار، إذ یجیز في المادة   

ة الجنائیة الدولیة أن یجري التحقیقات في أقالیم الدول للمدعي العام للمحكم
الأطراف، ومیز في ذلك ما بین حالتین، الحالة الأولى یحتاج لإجراء التحقیقات 
إلى الحصول على إذن من الدائرة التمهیدیة، والحالة الثانیة لا یحتاج فیها إلى 

وفقا للباب التاسع  وفي كلا الحالتین، تكون الدولة الطرف ملزمة بالتعاون. إذن
جمیع الدول الأطراف بالتعاون  86من النظام الأساسي، الذي یلزم في مادته 

التام مع المحكمة فیما تجریه في إطار اختصاصها، من تحقیقات في الجرائم 
وقد استقر الرأي على إتاحة الفرصة للمدعي العام في إمكانیة . والمقاضاة علیها

ة من قبل بعض الدول أثناء مفاوضات روما، والتي إجراء التحقیقات، بعد معارض
  .1بضرورة إشراف الدول نفسها على عملیة التحقیقطالبت 
إن منح المدعي العام هذه السلطة یفرض على الدول اتخاذ التدابیر   

التشریعیة اللازمة، لتحدید الإجراءات المتبعة في تمكین المدعي العام من إجراء 
                                           
1 Morten BERSMO / Pieter KRUGER «article 54, investigation and prosecution». In 
Otto Triffterer, commentary on the Rome statute of the international criminal court, 
observers notes, article by article. Nomos. verglags-gesells- chaft. Baden- Baden, p 
721. 
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مع الإشارة إلى أن ضرورة اتخاذ التدابیر التشریعیة  .التحقیقات فوق أقالیمها
اللازمة لا تتوقف على مسألة إجراء التحقیقات، وإنما تستند إلى جمیع أحكام 
اتفاقیة روما خاصة الباب التاسع الذي تناول موضوع التعاون الدولي والمساعدة 

  .القضائیة
  :ملاءمة التشریع الوطني لاتفاقیة روما: ثالثا

ي أن یقتصر دور الدولة على تحدید النقاط التي یتعارض فیها لا ینبغ 
نظام روما الأساسي مع القوانین الداخلیة، سواء تعلق الأمر بالدستور أو ببقیة 
القوانین الأخرى، بل لا بد أن یتبع ذلك باتخاذ التدابیر التشریعیة اللازمة لتفادي 

عرض اتفاقیة روما  وتكون أول خطوة في هذا المجال، هي. حالات التعارض
على المجلس الدستوري لتقدیم رأیه الاستشاري حول مدى دستوریة هذه الاتفاقیة 

ویعد هذا الإجراء ضروریا لتحدید مجمل . على غرار ما فعلت الكثیر من الدول
النقاط التي تتعارض فیها اتفاقیة روما مع القوانین الوطنیة، والتي یتحدد على 

  :یة اللازمة لإزالة التعارض، نذكر منهاضوئها التدابیر التشریع
یعد هذا الحل إجراءا ضروریا بالنسبة للدول الأطراف في : تعدیل الدستور -أ

اتفاقیة روما، إذ إن تمسك الدولة بأحكام قوانینها الوطنیة التي تتعارض مع اتفاقیة 
الناشئة روما، یعتبر بمثابة دلیل على انعدام رغبة الدولة في أن تفي بالتزاماتها 

عن اتفاقیة روما، وهو ما یعد مبررا كافیا لتجاوز اختصاص القضاء الوطني من 
وقد أقدمت على هذه الخطوة بعض الدول التي صادقت على . قبل المحكمة

في  568 – 99اتفاقیة روما مثل فرنسا، التي صدر فیها القانون الدستوري رقم 
 2مكرر  53سي نص المادة ، حیث أضاف للدستور الفرن1999جویلیة  8تاریخ 
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التي جاءت بصیغة عامة، تجیز إمكانیة الاعتراف باختصاص المحكمة طبقا 
كما عدل دستور دولة لوكسمبورغ عن طریق . 1للشروط المحددة في اتفاقیة روما

، حیث استبعد النص الجدید 2000أوت  8في  118مراجعة نص المادة 
تطبیق اتفاقیة روما، وتنفیذ صراحة التمسك بأحكام الدستور كعائق أمام 

 .2الالتزامات الناشئة عنها وفقا للشروط المحددة في النظام الأساسي
إن اعتماد طریقة وضع نص عام یستبعد حیلولة القوانین الوطنیة دون 
تطبیق أحكام اتفاقیة روما، یفي بالغرض، ویجنب الخوض في تفاصیل لا 

تهمل بعض النقاط التي تتعارض  تتماشى مع الطبیعة المعهودة للدساتیر، وقد
بالنسبة للجزائر، فهي لم تصبح بعد طرفا . فیها اتفاقیة روما مع القوانین الوطنیة
، وهي بذلك غیر ملزمة 2000دیسمبر  28في الاتفاقیة التي وقعت علیها في 

أما في حالة . قانونا بإجراء تعدیل دستوري، لیسایر التشریع الوطني اتفاقیة روما
ة فإن الأمر یختلف، ویكون من الأفضل الاكتفاء بنص عام، حتى لا المصادق

ومن ثمة . یعقد الدستور ویصبح مرتبطا في جزء مهم من قواعده باتفاقیة دولیة
لا تحول أحكام هذا : " یمكن اقتراح إضافة مادة جدیدة، بالصیاغة الآتیة

، أو تنفیذ 1998جویلیة  17الدستور، دون تطبیق اتفاقیة روما الموقعة بتاریخ 
بهذه ". الالتزامات الناشئة عنها وفقا للشروط المحددة في النظام الأساسي 

الطریقة یمكن الحفاظ على التشریع الوطني كما هو، دون أن یكون هناك تعارض 
                                           
1  « La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans 
les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998». 
2  Art. 118 « Les dispositions de la Constitution ne font pas obstacle à l’approbation du 
Statut de la Cour Pénale Internationale, fait à Rome, le 17 juillet 1998, et à l’exécution 
des obligations en découlant dans les conditions  prévues par ledit Statut.». Révision 
du 8 Août 2000. 
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مع اتفاقیة روما، من خلال استبعاد أحكام القانون الوطني كسبب مباشر لعدم 
  .تطبیق اتفاقیة روما

تجنبا للخوض في تعدیل الدستور، وما یتمیز به من طول : ستورتفسیر الد -ب
الإجراءات وتعقیدها، یمكن أن تلجأ الدول إلى الاستعانة بمؤسساتها الدستوریة، 
لغرض الحصول على آراء استشاریة بخصوص النقاط القانونیة التي تنشأ عن 

لح لجمیع یتمیز هذا الحل عن سابقه في أنه یص. المصادقة على اتفاقیة روما
إذ یجوز لدولة غیر طرف أن . الدول، الأطراف وغیر الأطراف في اتفاقیة روما

تراجع هیئاتها المختصة، قبل أن تصادق على الاتفاقیة، لمعرفة المسائل التي 
كما یجوز . تتعارض فیها مع القوانین الداخلیة، والآثار القانونیة المترتبة على ذلك

  .یئاتها المختصة، لنفس الغرضلدولة طرف أن تراجع بدورها ه
ویبدو هذا الحل أكثر تناسبا مع وضع الجزائر، إذ یفسر القانون الوطني 
بما یوافق أحكام اتفاقیة روما، وبالتالي تهیئة المنظومة التشریعیة الوطنیة، لتنفیذ 
الالتزام الدولي بمتابعة ومحاكمة مرتكبي الجرائم الدولیة من جهة، وتفادي اللجوء 

عدیل الدستور، في حالة إقدام الجزائر على المصادقة على اتفاقیة روما من إلى ت
ویعد هذا الإجراء بمثابة خطوة أولى لجعل المنظومة التشریعیة . جهة ثانیة

الوطنیة مؤهلة لتنفیذ الالتزامات الدولیة، خاصة في میدان مكافحة الجریمة 
من اتفاقیة روما، التي  17دة الدولیة، ومن ثمة استبعاد القرینة المدونة في الما

  .تفسر تلك الأوضاع إما بانعدام الرغبة، أو انعدام القدرة على إجراء المحاكمة
  



 انعكاسات

98 
 المجلة النقدیة

تعتمد المحكمة الجنائیة الدولیة : إصدار قانون خاص بالتعاون مع المحكمة -ج
على التعاون التام من جانب الدول في أداء وظائفها، سواء ما تعلق منها 

فمن جملة الوظائف التي تقوم . ق، أو المحاكمة أو تنفیذ الأحكامبإجراءات التحقی
بها المحكمة وتحتاج فیها إلى مساعدة الدول الأطراف، نذكر إجراء التحقیقات 
وجمع الأدلة، حمایة الشهود والضحایا، إلقاء القبض على المتهمین، تعقب أموال 

  . الأشخاص المدانین ومصادرتها، تنفیذ الأحكام
لة إصدار قوانین خاصة بتحدید آلیات التعاون مع المحكمة وتعد مسأ

خطوة جد مهمة لتسهیل استجابة الدول الأطراف لطلبات التعاون التي تصدرها 
وهي لیست المرة الأولى التي . المحكمة، خاصة ما یتعلق منها بالمسائل الإجرائیة

ته مجموعة من تلجأ فیها الدول إلى إصدار مثل هذه القوانین، على غرار ما فعل
الدول لتهسیل عملیة تعاونها مع المحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة، كفرنسا التي 

 22، وبلجیكا التي صدر فیها قانون في 1995جانفي  02صدر فیها قانون في 
كما أقدمت بعض الدول على توقیع اتفاقیات تعاون مع المحكمة . 1996مارس 

، فنلندا في مایو 1997إیطالیا في فبرایر  :الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا، منها
، النمسا في جویلیة 1999، السوید في فبرایر 1998، النرویج في أفریل 1997
  .2000، إسبانیا في مارس 1999

  
  : خاتمة

إذا كان التزام الدول الأطراف باتخاذ التدابیر التشریعیة اللازمة لتسایر 
س قانونیة، فقیام الدول غیر الأطراف قوانینها محتوى اتفاقیة روما یستند على أس
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بتلك الخطوة تملیه علیها مصلحتها تفادیا لحصول أي تعارض، خاصة في 
المسائل الجوهریة كتلك المتعلقة بممارسة الاختصاص والمبادئ العامة للقانون 

ولا شك أن الإقدام على خطوة كهذه، یحتاج إلى . الجنائي وتنفیذ طلبات التعاون
 .ارض والاختلاف ما بین القوانین الوطنیة واتفاقیة روماحصر نقاط التع

 


